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 العامة الشعبیة اللجنة قرار

  مسیحي) 2010( و.ر. 1378 لسنة )33( رقم

 الوطني بالرقم الخاصة الأحكام بعض تقریر بشأن

 

 العامة، الشعبیة اللجنة

 واللجان الشعبیة المؤتمرات عمل نظام بشأن و.ر، 1375 لسنة )1( رقم القانون على الإطلاع بعد •

 التنفیذیة. ولائحتھ الشعبیة

 اتوالقرار التنفیذیة ولائحتھ الشخصیة اقاتالبط بشأن مسیحي، 1963 لسنة )18( رقم القانون وعلى •

 بمقتضاه. الصادرة

 وتعدیلاتھ. المدنیة الأحوال بشأن مسیحي، 1968 لسنة )36( رقم القانون وعلى •

 السفر. مستندات بشأن مسیحي، 1985 لسنة )4( رقم القانون وعلى •

 والتوثیق. للمعلومات الوطني النظام بشأن مسیحي، 1990 لسنة )4( رقم القانون وعلى •

 الاقتصادیة طةالأنش مزاولة بشأن الأحكام بعض یربتقر و.ر، 1369 لسنة )21( رقم القانون وعلى •

 التنفیذیة. ولائحتھ

 الوطني. الأمن مجلس إنشاء بشأن و.ر، 1375 لسنة )4( رقم القانون وعلى •

 الھیاكل عمل تنظیم لائحة بشأن مسیحي، 1990 لسنة )1011( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار وعلى •

 والتوثیق. للمعلومات الوطني للنظام الإداریة

 و.ر. 1378 لسنة الأول العادي اجتماعھا في العامة الشعبیة اللجنة قررتھ ما على وبناء •

 

 :قــــــــــــــــررت

 

 (1) مادة

 لأي جوزی ولا الدولة مؤسسات جمیع أمام الشخصیة الھویة من والتأكد للتعرف مصدرا الوطني الرقم یعتبر

 واریخللت وفقا وذلك ،الوطني الرقم على الحصول بعد إلا خدمة أو وثیقة أي منح لھا التابعة الجھات من جھة

 :بعد فیما المبینة

 و.ر 01/06/1378 تاریخ من اعتبارا یلي فیما الواردة الوثائق على الحصول شأن في العمل یبدأ - أولا

 ):مسیحي 2010(

  السفر. جوازات .أ
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  الشخصیة. البطاقات .ب

  العقاریة. والشھادات العقاري التسجیل إجراءات .ج

  الوظائف. على للحصول التقدم د.

  الجنائیة. الحالة شھادات ه.

  الآلیة. المركبات تسجیل و.

  والھاتف. الكھرباء خدمات ز.

 و.ر 01/10/1378 تاریخ من اعتبارا یلي فیما الواردة الخدمات على الحصول شأن في العمل یبدأ - ثانیا

 مسیحي): 2010(

  التعلیم. بمؤسسات القید .أ

  أنواعھا. بجمیع والتوكیلات العقود إجراءات .ب

  القضائیة. الأحكام من نسخ على الحصول .ج

  الاقتصادیة. الأنشطة مزاولة أذونات .د

  ذلك.ب الخاصة الإداریة الشھادات على والحصول المدني بالسجل والطلاق والزواج الولادة حالات تسجیل ه.

  أنواعھا. بجمیع المرتبات على الحصول و.

 و.ر 01/02/1379 تاریخ من اعتبارا یلي فیما الواردة الإجراءات على الحصول شأن في العمل یبدأ - ثالثا

 ):مسیحي 2011(

  أنواعھا. بجمیع المصرفیة والعملیات الإجراءات .أ

  أنواعھا. بجمیع الضمانیة الخدمات .ب

  أنواعھا. بجمیع الرخص .ج

  العلمیة. المؤھلات شھادات على الحصول .د

 أنواعھا. بجمیع المجانیة الصحیة الخدمات .ه

 

 (2) مادة

 القرار. ھذا من (1) المادة أحكام من میلادیة سنة عشر ستة عن أعمارھم تقل الذین المواطنون یستثنى

 

 (3) مادة

 المعداتب لھا التابعة والتوثیق المعلومات مراكز وتجھیز بإعداد لھا التابعة والجھات القطاعات جمیع تلتزم

 ،القرار ھذا تاریخ من سنتان أقصاھا مدة خلال ،الموحدة الوطنیة البیانات قاعدة مع للربط اللازمة والتقنیات

 لھ. كملةالم والمشروعات الوطني الرقم لمشروع التنفیذیة الإدارة من المحددة والمواصفات للمتطلبات وفقا
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 (4) مادة

 القرار ھذا من )1( المادة في الواردة بالبنود العمل فترة تمدید الوطني الرقم لمشروع التنفیذیة للإدارة یجوز

 لطالبیھا. الوطنیة الأرقام صرف تأخر إلى أدت فنیة أو إداریة لأسباب للتمدید ضرورة رأت ما إذا

 

 (5) مادة

 تنفیذه. المختصة الجھات وعلى ،صدوره تاریخ من القرار بھذا یعمل

 

 العامة الشعبیة اللجنة

 

 صفر 08 :في صدر

  مسیحي) 2010( و.ر. 1378 / 01 / 23 الموافق:


